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 مقارنة بالأنظمة القانونية الداخلية العقوبات المطبقة من طرف المحكمة الجنائية الدولية

-نموذجا–الجزائر 
*
 

 جامعة مس تغانم -طالب دكتوراه -عمران نصر الدين

 الملخص باللغة العربية

من خلال هذه الدراسة حاولنا تسليط الضوء على موضوع هام  يتمثل في نظام العقووبات الدوليوة ا   

لووزا م يعتموهه اتمتموا الدوم مون لأجول ضوتن التطبيوا القعوال لقواعوه القوانون الدوم الجنواع صروا يلقول  نصرو ا  

لى الحقاظ على السلم و الأمن الدوليين  .لقواعهه التي تههف ا 

ن الاي وات القضوائية الدوليوة وروص با  ور المحكموة الجنائيوة الدوليوة الدا وة   نظوام روموا )وانطلاقوا مون ذف  وا 

القووانين  لأثناء تطبيا العقوبات الدولية على اتمرمين  ا ن قضاتها يطبقون نقس القواعه المعمول بهوا في( الأساسي

الجنائيووة الوطنيووة  ووق يتعلووا باللتووهيه والتخقلووا  قلقووا للعووهالي عوولى المسوو تو  الدوم مووا مراعووا  بعوو  

الخصوصيات التي تمليها طبيعة قواعه القوانون الجنواع الدوم ومون لأجول ذف  واول توضويا القواعوه الوتي يو  

 .ا مقارنة ما  قواعه قانون العقوبات الوطنيالعمل بها في لأطار القضاء الجناع الدوم وما مه  نجا ته

 : الكلتت المقتاحلة

      ا  النظوووام القوووانو، الدوما النظوووام القوووانو، (نظوووام روموووا)المحكموووة الجنائيوووة الدوليوووة ا النظوووام الأسووواسي  -

 .الوطنيا قانون العقوباتا قانون ا  جراءات الجزائية ا ظروف تقرير العقوبات

Résumé en français 

à travers  cette étude, nous avons essayé de faire la lumière sur l'important sujet des 

sanctions internationales est la procédure adoptée par la communauté internationale en vue 

d'assurer l'application effective des règles de droit pénal international, y compris l'obligation 

de veiller à ce que les règles visant à maintenir la paix internationale et composant de 

sécurité. 

Sur cette base, les instances judiciaires internationales, notamment la Cour permanente 

pénale internationale (Statut de Rome) lors de l'application des sanctions internationales sur 

les criminels, les juges appliquent les mêmes règles applicables dans les législations pénales 

nationales. 

                                                           
*
يهاع المقال   02/20/0202:تاريخ ا 

 20/20/0202: تاريخ  ليم المقال
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Et nous avons essayé dans cette étude comparative de clarifier les règles de travail de cette 

juridiction internationale en comparaison avec les règles de travail de celle nationale en 

matière de sanctions et circonstances atténuantes et aggravants en tenant compte  certaines 

particularités dictées par la nature des règles de droit international et que nous essayons de 

clarifier les règles que le travail est effectué dans le cadre de la justice pénale internationale et 

la mesure de l'efficacité par rapport aux règles nationales du Code pénal. 

Les mots clés :  

-cour pénale internationale, Statut de Rome de la Cour pénale internationale, régime 

juridique international, régime juridique national, code pénal, code des procédures pénal, les 

circonstances des peines. 

 : مقهمـة 

لقه عانت البشرية قاطبة وعبر التاريخ من ويلات الحورو  الموهمر  و ن عولى رلأسواا الحوربان العالميتوان الأولى 

نقوس والمموتلات  وا لأرم الضوملم العوالمي وجعور يتووم لورد  والثانية وما خلقتاه من دمار وشو تات  وضوياع لنأ

عوا  في سوبلل ذف م وذ لأن وضوعت الحور  العالميوة الأنقاس والعيش في سلام لأطول وقت  لونا واجتهوه ال

رساء دعائم عهالي دولية نظام الجميا دون الا تهاد بصوقة لأو سو تار وكا  ن الطريوا  الثانية لأوزارها وظل ينته ا 

عوهاد نظوام روموا الأسواسي في  لى ا  لى روما طويلا شاقا ومضنيا ولقوه اسو تغرم الوصوول ا  ا    01/21/0001ا 

ضائية دولية ج ائية دا ة زهاء نصا قرن ونيا وهي المحكمة الجنائية الدوليوة والوتي  اوه لاوا لأعلن و د  هي ة ق

بنظر الجرائم الأشه خطور  وقوه حوهدها نظا وا الأسواسي صرادتوم الخامسوة ورصوه لاوا  قووبات متقاوتوة وبوين 

ت وشه وموه بوين الو وود طرائا تخقلقاا لأو تتهيهها ضمن ما لأسته بضوابط تقرير العقوباتا وذف بعه تجاذبا

المتاركة في مؤتمر روما الدبلوماسي للمقوضين ما اختلاف لأنظمتها القانونية ومآ ربهوا الس ياسو ية ومتواربها الدينلوة 

وهو الأمر ا   انعلس على الحلة التي ظار بها هوذا النظوام ا   بوها مز وا  بوين لأنظموة . والثقا لة والحضارية

لأن يظار بهذا التكل لأو شكل قريب م م نظرا لأنم يتعلا بالتقاضي لأموام ةوة  ش تى ولأنم ليس من المتصور ا  

مانية الطعون  لوم وهي  صهار الحكم ثم ا  قضائية بهءا من ملاحقة الجا،ا مرورا بالتحقلقاتا ووصو  لمحاكمتم وا 

جراءات تعر اا الأنظمة القانونية الداخليوةا موا بعو  الاختلا وات مون نظوام ل خورا ونظور  ا لاوذا اللتوابم كلاا ا 

لأحلانا وذف الاختلاف لأحلانا ارتآأينا لأن نسلط الضوء عولى نظوام العقووبات المطبقوة مون قكمول المحكموة الجنائيوة 

الدولية ومقارنتوم بالونظا القانونيوة الداخليوة وبا تبوار لأن النظوام القوانو، الجنواع الجزائور  يعتوبر نموذجوا للنظوام 

لى لأ  موه  لأخوذ اللاتيني  قه اخترناه نموذجا لاذه  شالية الموضوع وهي ا  جابة  ن ا  الدراسة المقارنةا وذف للا 

النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالأنظمة القانونية الداخلية ل خذين بعوين الا تبوار خصوصويات القوانون 

انو، الجنواع الدوما وما مه  تتابم بعو  المقواهيم المعتموه  مون طورف هوذا النظوام الأسواسي موا النظوام القو

 .الجزائر  المتعلا بالعقوبة في اتمال الجناع
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وقه حاولنا الاقتصوار عولى العقووباتا في مواد  الجنواات في النظوام الداخوس تآأسيسوا عولى لأن الجورائم الدوليوة 

اك موضوع اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كلاوا ج واات وا تموهنا المولمق المقوارن  نوه مقارنوة هوذا النظوام بوذ

 : والنظام التحليس  نه  رض بع  المقاهيم ضمن خطة من محورين

تناولنووا في المحووور الأول صووور العقوووبات الجنائيووة بووين القووانون الوووطني والقووانون الدوم ثم تناولنووا في محووور  ن 

 .لضوابط تقرير هذه العقوبات تخقلقا وتتهيها عبر هذين النظامين

 ئية بين القانون الوطني والقانون والدومصور العقوبة الجنا: المحور الأول

تتقاوت صور العقوبات الجنائيوة المطبقوة عولى الأ عوال الجنائيوة في ليوا الأنظموة القانونيوة وكوذا في نظوام روموا 

الأساسي
(1)

لى طوائقتين   قووبات لأصولية : للمحكمة الجنائية الدولية بتقاوت جسامة هذه الأ عوالا وهي تنقسوا ا 

 : و ما س نوضحم عبر العناصر التاليةولأخر  تكميلية وه

هي تلك العقوبات التي يملن النطا بها مس تقلة  ن لأية  قوبوة لأخور ا وهي تتقواوت  :العقوبات الأصلية: لأو 

ج وااتا جو ا ولالقوات: جسامة بتقاوت جسامة الجرائم الوتي تقسوا ا لى
(2)

وتعتوبر الجنواات الأ عوال الأشوه  

لأن الجرائم الدولية تللا على لأنها ج اات نظرا لقظا تها  س يقتصر بحثنوا عولى خطور  على النظام العام ونظرا 

 .تبلان العقوبات في ماد  الجناات دون سائر الأ عال الأخر 

 .ا  عهاما  قوبات سالبة للحرية و قوبات مالية: وتتمثل العقوبات الجنائية في

عهام-0 لناس لأو سلامتها لأو تعورض  يوان الدول   شك لأن بع  الجرائم التي تمس حلا  ا:  قوبة ا  

ن النظا القانونية المقارنة تقورر  ذ الجزاء من جنس العمل  ف  ا  للخطر لأو تصيبم بضرر تس تآأهل  قوبة قاس ية ا 

 قوبة ا  عهام لأشه الأ عال الجنائية جسامةا وتعرف هوذه العقوبوة عولى الخصووص جوه  وتجواذبات كثولم  بوين 

لغا ووا لأو ا  ب قوواء عليهوواا  قووي حووين نجووه لأن بعوو  الدول تقررهووا في تشروويعاتها وتنقووذها  نووه النطووا المطالبووة با 

وصلمور  الأحام بها باتة
 (3)

لغا ا عولى   نجه دو  لأخر  لألغت هذه العقوبةا بل ولأنها تطالب غلمها من الدول با 

 .لأساس مساساا بحقوم ا  نسان

اءا للعهيه مون الجورائملأما الجزائر فمازالت تبقي على هذه العقوبة وتقررها جز 
(4)

عولى لأن الملاحوو وم وذ تعوهيل  

نوم قلوص مون عوهد الجورائم المعاقوب عليهوا بهوذه  22/02صروجب القوانون ر   02/00/0222قانون العقوبات في   ا 

                                                           
1
نتاء محكمة ج ائية دولية بتاريخ  -  وتاريخ بهء  01/21/0001نظام روما الأساسي المعتمه من قكمل مؤتمر الأمم المتحه  الدبلوماسي للمقوضين المعني با 

 .20/21/0220نقاذه في 
2
 .المعهل والمتما 21/22/0022المؤرخ في  22/052: من قانون العقوبات الجزائر  الصادر صروجب الأمر ر  01ينظر الماد   - 
3
الدكتوور : ينظور)  0010ام م وذ من ذف مثلا الأنظمة ا  سلاملة والعربية وعلى العلس من ذف الأنظمة الغربية فمثلا  رنسا لألغت  قوبة ا  عه - 

 (.052ا دار هومةا ص0200ا 00لأحسن بوسقلعةا الوجيز في القانون الجزاع العاما الطبعة 
4
 :ومن لأمثلة ذف - 

 ....(س با ا  صرارا الترصه: المقترن بآأحه ظروف اللتهيه)جريمة القتل العمه   -



141 
 

مون قوانون العقووباتا لأموا  صووص تنقلوذ  202العقوبة كجريمة الحرم العمه  المنصوص والمعاقب  لما بالمواد  

ن تنقلذها قه لأوقا م ذ هذه العقوبة  نم على الرغم من النطا بها من طرف محاكا الجنائيات  ا  0001 ا 
(5)

. 

ن نظوام روموا الأسواسي قوه  وعلى الرغم من لأن الجرائم الدولية تعتبر الأشه  تا على مجموعوات شرشروية بآأكملاوا  وا 

مون النظوام  (12)ة وتقلوه المواد  خلا من هذه العقوبةا ومن ثم  لا  ووز الحوكم بهوا تطبيقوا لمبوهلأ ا يوة العقوبو

لويس في هوذا البوا  موا يمنوا الدولي مون توقلوا العقووبات المنصووص عليهوا في قوانيلموا :"الأساسي للمحكموة لأنوم 

 "الوطنية لأو يحول دون تطبيا قوانين الدول التي   تنص على العقوبات المحهد  في هذا البا 

جاز  الحكم با  عهام في  لى ا  شار  ا  الأنظمة القانونية التي تقره على ا تبار لأن اختصاص المحكموة الجنائيوة وذف في ا 

 .الدولية هو اختصاص تكميس لجاات القضاء الوطني

لى تبواين وةوات نظور  ويعود سبب عهم ا تماد  قوبة ا  عوهام في المنظوموة العقابيوة للمحكموة الجنائيوة الدوليوة ا 

م بعوين الا تبوار رور  التو لوا قوهر ا  موان بوين لتلوا الأطراف المتاركة في موؤتمر روموا وا   لأخوذ  لو

ليم  .وةات النظر المتباينة للتجيا الدول على الانضتم ا 

وللن يبهو لنا شخصياا و ت تلن المبررات  ا ن خلو النظام الأساسي من  قوبة ا  عهام يعتبر نقلصة   تبررهوا 

قامة عهالي ج ائية دولي باد  البشرو اللسوات الس ياس يةا مقابل ا  ة قوية ورادعة س ق ولأن الأمور يتعلوا اورائم ا 

 .ولأخر  ضه ا  نسانية  ا يحصه لأرواح لأعهاد هائلة من البشر

وهي التي تههف ا لى الانتقواص مون حريوة التوخص الموهان وهي لأقول  :العقوبات السالبة للحرية-0

لى قسمين  .لمؤقتالسجن المؤبه والسجن ا: جسامة من سابقتها وتنقسا بهورها ا 

ومؤداه سولب الجوا، حريتوم موه  الحيوا  وهي  قوبوة مقورر  في قوانون العقووبات  :السجن المؤبه-لأ 

الجزائر  للعهيه من الجرائم سواء في قانون العقوبات لأو غلمه من القوانين الجزائية
(6) 

ن المؤبه حلثما تلوون السج:"التي جاء  يها(  ) قر   11وقه لأقر نظام روما الأساسي هذه العقوبة صروجب الماد  

 ".هذه العقوبة مقرر  بالخطور  البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للتخص المهان

ن   ربوط  ذا  نت هذه الققر  تترك مسآألي الحكم بالسجن المؤبه للسلطة التقهيرية للمحكمة ا   لأننا نعتقه لأنوم وا  وا 

طور  البالغة للجريمة يعتبر في غولم محور ذف لأن هذه العقوبة بالظروف الخاصة للتخص المهانا  ا ن ربطاا بالخ

                                                                                                                                                    
 (من قانون العقوبات 020و  022المادتان )جريمة اللسميم  -

 (ملرر من قانون العقوبات 101: الماد )جريمة  ويل طائر   -
5
 .052لأحسن بوسقلعةا مرجا ساباا ص/ د- 
6
 (.من قانون العقوبات 001: الماد )جريمة تزوير النقود لأو الس نهات التي تصهرها الخزينة العامة  -: من الأمثلة التي نوردها من قانون العقوبات - 

المعوهل ) 02/21/0225: الموؤرخ في 25/22: مون الأمور ر ( 01)جريمة تهريب الأسلحة المنصوص والمعاقوب  لموا بالمواد   -: لأما في القوانين الأخر

 (والمتما
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نوم مون بوين الجورائم المسوت   زاء الجورائم الأشوه خطوور  ثم ا  اختصاص المحكمة الجنائية الدولية نقسم   ينعقه ا   ا 

ئم بالماد  الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي جرائم الحر ا جرائم ا  باد  الجما يةا الجورا

 !ضه ا  نسانية والعهوانا لأية جريمة لأقل خطور ؟

ثبات المتبعة لأمام المحكموة الجنائيوة الدوليوة نجوهها  015هذا و نه مطالعة القاعه   من القواعه ا  جرائية وقواعه ا  

 :رهنا بقلام لأحه ظروف اللتهيه وهي( جوازا)تجعل النطا بهذه العقوبة 

دانات ج ائية سابقة ارائم من -0  اختصاص المحكمة لأو تماثلاا؛لأ  ا 

ساء  اس تعتل السلطة لأو الصقة الرسمية؛-0  ا 

ذا  ن الضحية-2  مجردا على وجم الخصوص من لأ  وس يلة للد اع  ن النقس؛ ارتا  الجريمة ا 

 ارتا  الجريمة بقسو  زائه  لأو تعهد الضحاا ؛-1

ليها في الققر ارتا  الجريمة بها ا ينطو  على التمييز و قا لأ  من الأسس -5  من 2 المتار ا 

 ؛00الماد   

 .لأ  ظروف   تذ ر ولللما تعه بحكم طبيعتها  اثلة لتلك المذ ور  لأعلاه -2

لى لأن  قوبة السجن المؤبه تقرره النظا القانونية الداخليوة وملموا النظوام القوانو، الجزائور  لأصولا  ورلص لأخلما ا 

ه يلووون تتووهيها لعقوبووة سووابقة وذف حووال توووا ر ظووروف نظوولما ارتووا   عوول ج وواع معووينا واحتياطيووا قوو

تتهيه
(7)

ا في حين لأن نظوام روموا الأسواسي نوص  عولى هوذه العقوبوة ورهون النطوا بهوا بتووا ر لأحوه ظوروف 

 (.السجن)اللتهيه  ا يقاا م م ضمنا لأن العقوبات السالبة للحرية التي تطغى على نظام روما الأساسي هي 

زاء الجناع لأغلب الجنواات في لأغلوب الونظا القانونيوة الجنائيوةا و وهد وهو الج :السجن المؤقت- 

بع  الأنظمة حهيم الأدنى والأقصىا في حين  هد نظا لأخور  حوها واحوها أا لأموا المشروع الجزائور   لحوهد 

س نة (02) س نوات ويحهد حهه الأقصى بعشرين (25)حهه الأدنى  مس 
(8)

ا وقرره المشرع لعهيه الجرائم
(9)

. 

 (22)ولأوجوب عوهم تجواوز الثلاثوين (11) بينما نص نظام روما الأسواسي عولى  قوبوة السوجن المؤقوت في المواد 

س نةا و ر تم الماد  السالقة ا  ر بآأنم السجن لعهد محهود من الس نوات وهو ما يترك اتمال واسعا لأمام القضوا  

 .هد سلقافي اختيار المه  المناس بة جزاءا للجا، دون التزام بحه لأدنى مح

 : وترا ي المحكمة الجنائية الدولية دا ا  نه تسليط العقا  عه   وامل ملما

                                                           
7
على جريمة الضر  والجرح العمه ا وتتصاعه العقوبة تتوهيها ا لى ( وهي  قوبة ج حية)ومن ذف مثلا لأن المشرع الجزائر  يقرر  قوبة الحبس  - 

من قانون العقووبات حوال  وون ( 021)ت  نهما يقضي الضر  لأو الجرح ا لى عاهة مس تهيمة ويصل ا لى حه السجن المؤبه طبقا للتد  السجن المؤق

 .اتمني عليم والد ا يا لأو من الأصول الشر يين للجا، و ن القعل قه لأد  ا لى و ا  اتمني عليم
8
 .س نة وملما القانون القرنسي( 22) هد بع  القوانين الحه الأقصى ا لى ثلاثين  - 
9
يرادها هنا -   :من الأمثلة المملن ا 

رهابية لأو تخريبلة -  (1ملرر  11ملرر ا لى  11الماد  )الجرائم الموصو ة بآأ عال ا 
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خطور  الجريمةا والظروف الخاصة للتخص المهان وذف طبقا للقواعه ا  جرائية وقواعه ا  ثبات
(10)

وبالعوود  . 

سووا  ف  ووتر  لأحووام هووذه القواعووه نجووهها توونظا  يقلووات احلسووا   ووتر  السووجن  نووه تنقلووذه وذف باحل 

للاحتجاز قكمل صهور الحكماكت تنظا مسآألي تعهد ا  دانات حلث تصهر المحكم حلت  ن ف جريمة وفي الأخولم 

تصهر حلت متتر  يحهد المه  ا  جتلية لمه  السجن الواجب تنقلذها والتي ينكمغوي لأن توتراوح بوين موه  لأقصىو 

س نة كحه لأقصى (22)ف حكم على حه  وبين 
(11)

. 

 العقوبات التكميلية : نيا

تعتبر العقوبات التكميلية جزاء  نووا تابعوا للعقووبات الأصولية
(12)

نوم    ووز لأن ينطوا بهوا القواضي   وبالتوام  ا 

حه  العقوبات الأصلية وهي تعتبر تكملة للعقوبوة الأصوليةا ويعورف النظوام  لوحهها بل يتترط س با النطا با 

ت عليها الماد  القانو، الجزائر  مجموعة  قوبات تكميل  قانون العقوبات من 20ية نص 
(13)

. 

لزاملة يتعين عولى القواضي الحوكم بهوا ومون لأمثلتهوا الحجور القوانو، ا    ما لأن تلون ا  وهذه العقوبات التكميلية ا 

ينكمغي النطا بم حال النطا بعقوبة ج ائية وهي العقوبة المتمثلة في حرمان المحلوم عليم من  ارسة حقوقوم الماليوة 

دار  لأمواأ طبقا للا جراءات المقرر  في حالي الحجر القضاعلأ  ثناء تنقلذه العقوبة الأصلية حلث ت  ا 
(14)

ا وكوذف 

مون قوانون  (20)ملورر ( 20)الحرمان من  ارسة الحقوم الوطنية والمهنية والعائلية المحهد  حصرا صروجب المواد  

ة ج ائيوةا حرموان المحلووم بوم مون حوا لأو لأكو  لموه  العقوبات والتي ينكمغي حال النطا بها حوال النطوا بعقوبو

 .س نوات ا تبارا من تاريخ انقضاء العقوبة الأصلية لأو ا   راج  ن المحلوم عليم (02)لأقصاها  شر 

وهناك  قوبات تكميلية جوازية يخضا الحكم بها للسولطة التقهيريوة للقواضيا حسوب ظوروف ف قضويةا ومون 

 (.ملرر 02الماد  )لأو المنا من  ارسة  نة لأو نتاط  (25)ملرر  02م –سحب جواز السقر : لأمثلتها

والجهير با  ر لأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية   ينص من بين العقوبات التكميليةا المتقوهم ذ رهواا 

مان النطا بالعقوبات الأخو ر  الوتي لاوا ا   على المصادر ا وذف نظرا لخصوصية القضاء الجناع الدوم وعهم ا 

 .صه  ولأهمية من النظا الداخلية دون النظام الدوم

مصادر  العائهات والممتلات والأصول الناتجة بصوور  : وقه  رف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بآأنها

 ".مكماا  لأو غلم مكماا  من تلك الجريمة دون المساس بحقوم الأطراف الثالثة الحس نة النية

                                                           
10
 .من النظام الأساسي( 20) قر  ( 11)ينظر الماد   - 
11
 .120ا ص0010دار اللمضة العربيةا القاهر ا  ا(21)ا الطبعة (القسا العام)محمود نجيب حس نيا اح قانون العقوبات /د - 
12
 .من قانون العقوبات( 20)لأنظر الماد   - 
13
 من قانون العقوبات( 20)ينظر الماد   - 
14
 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(  /11/0)ينظر الماد   - 
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ضا تم ا لى ملك الدولي دون مقابل المصادر و ا تعريقا هي نزع ملللة مال صاحكمم جبرا  نم وا 
(15.)

. 

لى الدولي لمال لأو مجموعة لأموال معنية لأو ما يعادل قيمتها نقها وهي الأيلولي اللمائية ا 
(16.)

. 

لى موون قووانون العقوووبات مووه  انصروواف المصوواد( 20)ولووكا  ن المشرووع الجزائوور    يحووهدا صروجووب الموواد   ر  ا 

ننوا نجوهه وصروجوب  العائهات لأو الممتلات لأو الأصول الناتجة مكماا  لأو بصوقة غولم مكمواا   ون تولك الجريموة  ا 

قه نوص عولى ( المعهل والمتما)المتعلا بالوقاية من القساد ومافحتم  02/20/0222المؤرخ في  22/20: القانون ر 

لمشرووعة الناتجوة  ون ارتوا  جريموة لأو لأكو  مون الجورائم يملن تجميه لأو حجوز العائوهات والأمووال غولم ا:" لأنم

 .المنصوص عليها في هذا القانونا بقرار قضاع لأو بآأمر من سلطة لتصة

في حالي ا  دانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانونا توآأمر الجاوة القضوائية صرصوادر  العائوهات والأمووال غولم 

 .جاع الأرصه  لأو حقوم الغلم حسن النيةالمشروعةا وذف ما مراعا  حا ت استر 

لى لأصوول  و كم الجاة القضائية لأيضا برد ما   اختلاسم لأو قيمة ما حصل عليم من م قعة لأو ربحا ولوو انتقلوت ا 

خوتم لأو زوجوم لأو لأصوااره سوواء بقلوت تولك الأمووال عولى حالاوا لأو وقوا  التخص المحلوم عليم لأو  روعم لأو ا 

 ". ويلاا ا لى ماسب لأخر 

دانوة  حوه وجعل المشرع الحوكم بالمصوادر  في حوالي ا   لزاملواا وذف عولى ( وهي كلاوا ج حوا)جورائم القسواد  با  ا 

لزاملة في سواء الجناا بيونما تعتوبر المصوادر   ما اختيارية لأو ا  خلاف الأحام العامة لقانون العقوبات التي جعلتها ا 

20ملرر ( 05)وجوبية في مواد الجناات حسب الماد  
(17).

. 

لزام المحلوم عليم به ا مكملغ من النقود يقهرها الحكم القضاع لخزانة الدولي :الغرامة هي ا 
(18)

ويملن شرتوآأن الغراموة . 

 : لأن نتلم للملاحظات التالية

تعتبر الغرامة  قوبة لأصلية في النظام القانو، الجزائور  بالنسو بة للجونا وافالقوات
(19.)

وقوه نوص  عليهوا المشروع  

ا لأموا  صووص الجنواات  وا لى غايوة تعوهيل قوانون العقووبات في (الجونا وافالقوات)لأغلب الجرائم الجزائر  في 

                                                           
15
 .210ا ص0002العربيا القاهر ا ا دار القلر 2الدكتور مآأمون محمه سلامةا قانون العقوباتا الطبعة  - 
16
 :من قانون العقوبات وقه اس تثنى المشرع من مجال المصادر  الأموال التالية 05لأنظر الماد   - 

ذا  نوا يت تغلون  عولا  نوه معاينوة الجريموةا وعولى -0 يواء الزوج والوصول والقروع من الدرجة الأولى للمحلوم عليما ا  اط محل السلن اللازم   

 .لون هذا المحل مللس با  ن طريا غلم مشروعلأن   ي

 .من قانون ا  جراءات المهنية 211من الماد   1و  1و 2و  5و  1و  2و  0الأموال المذ ور  في الققرات -0

 .المهاخلل الضرورية لمعيتة الزوج ولأو د المحلوم عليم وكذف الأصول ا ين يعيتون  ت كقالتم-2
17
 :على ما يس( 20)ملرر  05تنص الماد   - 
18
 .151الدكتور محمود نجيب حس نيا مرجا ساباا ص - 
19
 .من قانون العقوبات( 25)لأنظر الماد    - 
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مانيوة الحوكم  02/00/22   يلن م صوصا عليها في ماد  الجنااتا وبهذا التعهيل المذ ور  رس المشرع الجزائر  ا 

 .بها  نه النطا بعقوبة السجن المؤقت

عوهام لأو السوجن المؤبوه وللون يثوور وهو ما يس تنتق م م ضمنا عهم جواز  الحكم بالغرامة  نوه النطوا بعقوبوة ا  

اللسووا ل شرتووآأن الطبيعووة القانونيووة للغرامووة المحلوووم بهووا في موواد  الجنوواات هوول هي  قوبووة لأصوولية لأم هي  قوبووة 

 .تكميلية

 ضولا  ون لأن  نعتقه لأنها  قوبوة تكميليوة نظورا لأن المشروع   يوردهوا ضمون الونص الخواص بالعقووبات الأصولية

 .النطا بها جعر المشرع  ت الجواز   الوجو 

وتعتبر الغرامة في نظام روما الأساسي  قوبة تكميلية وقه لألزم هذا النظام للنطوا بهوا التقلوه بالمعوايلم المنصووص 

ثبات طبقا للقاعه     لوة وهي وجو  النظر في  ون  قوبة السجن  (012)عليها في القواعه ا  جرائية وقواعه ا  

لأم   ومراعا  الظروف المالية للتخص المهان وهل لأنم   القضاء بالمصادر  لأم   لأو لأ  لأمر بالتعوي  ويضواف 

ذا  ن هوذا الدا وا هوو الحصوول عولى  سوب موام شخ وو لأو  لى الجريموة  وا  ا لى ف موا تقوهم النظور في الدا وا ا 

ن  ن النظوام الأسواسي للمحكمو ة   يحوهد لأسوو  باللشرويعات الوطنيوة حوهودا الحصول على م قعة مالية هذا وا 

نم حهد على ف حال حهها الأقصى ا      ب بحال لأن يتجاوز نسو بة   %15قصو  ودنيا لمبالغ الغرامات  ا 

             من لأصول السائلة لأو قابلة للتصرياا ولأموال لأخر  بذمة التخص المهان وذف باقتطاع موا يقوني باحتياجوات

 .ولهاالمهان ومن يع

لى مثووول هوووذه الضووووابط وتركاوووا للسووولطة التقهيريوووة للمحكموووة ووع الووووطني   يشرووو ا  شوووار   وووا ن المشرو                وللا 

ن   يصرح بها  .وا 

مانوم د عاوا  ثبات بيان  يقلات تسهيه الغرامة بتحهيوه  ولة للموهان وا  واس تطردت القواعه ا  جرائية وقواعه ا  

الغرامات اليوملة القتر  ما احلسابها و قا لنظام للة واحه  لأو على د عات خلال تلك
(20.)

. 

وفي حالي امتناع المهان  ن تسهيهها عمها  وز لاي ة رئاسة المحكمة تلقائيا لأو بناء على طلوب الموه ي العوام لأن 

لأقول ا)س نوات  (25) هد  تر  السجن المحلوم بها على المهان لقتر  تتراوح بين ربا المه  المحلوم عليم لأو خمس 

لى لأن تتجواوز القوتر  (ملمت ا هذا و  يطبا التمهيه على حا ت السوجن المؤبوه كوت    ووز لأن يوؤد  التمهيوه ا 

 .س نة (22)ا  جتلية للسجن ثلاثين 

وجهير با  ر لأن عهم تسهيه الغراموات المحلووم بهوا في اللشرويا الووطني  عول الموهين بهوا  وت طوائلة ا   وراه 

  للحبس تل اسب طردا ما قيمة الغرامات غولم المسوهد البه، لأ  تنقلذ مه
(21.)

ولأن ا   وراه البوه، تتلقول بوم . 

                                                           
20
 .المعهل والمتما 21/22/0022المؤرخ في  22/055: وما يليها من قانون ا  جراءات الجزائر  الصادر صروجب الأمر ر  222لأنظر الماد   - 
21
ثباتمن ( 015: )لأنظر القاعه  ر  -   .القواعه ا  جرائية وقواعه ا  
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 لاف ما هو جار بم العمل لأمام المحكمة الجنائية الدولية حين تتلقل هي ة الرئاسوة ( الادعاء العام)النيابة العامة 

 (.وهي هي ة قضائية)بم 

 ضوابط تقرير العقوبات : المحور الثا،

ليم يبحث القاضي في الجزاء المناسوب والواجوب النطوا بوما ويقوا عولى حلنما  دانة المتها بالجرم المنسو  ا  تتآأكه ا 

القاضي الجناع في الأنظمة القانونية الوطنية اختيار العقوبة المناس بة بين حوهاا الأدنى والأقصىو ضمون موا خووأ 

اه المشرع من سولطة تقهيريوةا ا   لأنوم و  ا تبوارات معينوة قوه اوبط القواضي  ون الحوه الأدنى المقورر قوانونا  ا 

للعقوبة وهو موا يسومى بحوا ت التخقلوا لأو بالعلوس يتجواوز الحوه الأقصىو ضمون حوا ت اللتوهيه وهوو موا 

 .والقضاء الوطني( القضاء الدوم)س نوضحم في  نصرين بين قضاء المحكمة الجنائية الدولية 

 ضوابط تخقلا العقوبة : لأو 

لى قسمين وهوتتنقسا لأس با   الأعوذار القانونيوة والظوروف افققوة ويكمون القورم بوين هوذين : تخقلا العقوبة ا 

النوعين في لأن الأول ملمت ملوزم للقواضي ويحوهد أ المشروع حوهودا جهيوه  للعقوبوة لأو يمنوا تطبيقاوا ولأن حا توم 

محهد  حصرا
(22.)

 .ل يتركاا للسلطة التقهيرية للقاضيفي حين لأن النوع الثا، اختيار  و  يحهد المشرع حا تم ب 

لى قسمين :الأعذار القانونية-0  .لأعذار معقلة من العقا  ولأعذار لققة للعقا : وتنقسا بهورها ا 

ومن تسميتها يسلتا معناها حلث تعني الحا ت التي يسقط  يهوا العقوا   ون  :الأعذار المعقلة من العقا -لأ 

تحووه موون حلووث الأاوور القووانو، مووا موانووا المسووؤولية الجزائيووة ولأسوو با  الجووا، رغم ارتابووم للقعوول اتموورم وهي ت 

ا  باحوة
(23.)

وتووبرر بآأنهووا تنقلوذ للس ياسووة الجنائيووة والمنقعووة الاجتما يوةا وموون الحووا ت الوتي نووص عليهووا المشرووع  

اع طبقوا الجزائر  العذر ا   من شآأنم تسايل اكلتاف الجرائم قكمل وقو اا ومثاأ المبلغ  ن قلوام ا تقوام الجنو

مون ( 00)من قانون العقوبات وكوذا المبلوغ  ون الجنواات والجونا الماسوة بوآأمن الدولي طبقوا للوتد   (010)للتد  

قانون العقوباتا و  يعته ا   بالتبليغ الصادر  ن المبلوغ قكمول البوهء في التنقلوذ لأو الشرووع في ارتوا  القعولا 

ء من العقوبة على ارتا  جريمة عوهم التبليوغ   ون جورائم الخيانوة لأو وكذا عذر القرابة العائلية ومن لأمثلتم ا   قا

 .من قانون العقوبات( 00) التجسس طبقا للتد 

 .والملاحو لأن نظام روما الأساسي يخلو من ذ ر مثل هذه الحا ت

                                                           
22
 .من قانون العقوبات 510لأنظر الماد   - 
23
  الور ن موانا العقا  تمنا العقا  على الرغم من قلام المسؤولية الجنائية في حين لأن موانا المسؤولية الجزائية تسقط العقا   نتقواء لأحوه  نصرو  - 

ما ا  راد  لأو ا  دراك)المعني   .باحة  تمحو  ن القعل الصقة الجرملة وتعهم الر ن الشر ي  للمهم بناء الجرما لأما لأس با  ا   (ا 
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نقواص مون مقوهار العقوبوة وهي بوهورها قسوتن :الأعذار افققوة للعقوا -   لأعوذار لققوة خاصوة: وتهوهف للا 

ولأعوذار لققوة عامووة لأموا الأعوذار الخاصووة  اولىي تطبووا عولى حوا ت خاصووة مثول قتول الزوجووة المتلبسوة بالووزنا 

وايلاا دون لأشخاص ل خرين
(24.)

 . 

وهو ما يصطلا عليم  قاا بعذر الاس تقزاز وينطبا على حا ت لأخور  محوهد  حصروا قوانونا
(25.)

ويترتوب عولى  

 :من قانون العقوبات تخقل  العقوبات على النحو التام (012)توا ر لأعذار الاس تقزاز طبقا للتد  

لى  - ذا  ن القعل  ا يعاقب عليم با  عهام لأو السجن المؤبه  25الحبس من س نة ا   س نوات ا 

عوهام لأو السوجن ( 25)لأشار ا لى خموس  (22)الحبس من س تة  - سو نوات القعول  وا يعاقوب عليوم با  

 .المؤقت

عوهام لأو السوجن ( 02)سو نوات ا لى  شروين  (02)الحبس من  شر   - ذا  نوت العقوبوة هي ا   سو نة ا 

 .المؤبه

ذا  نت العقوبة هي السجن المؤقت لأو الحبس - نصا العقوبة ا 
(26.)

. 

ويلاحو لأن نظام روما الأساسي قه خلا من ذ ر لأعذار لققة للعقا ا  ضلا  ن لأنها غلم لتصوة لأصولا بنظور 

 .من النظام الأساسي للمحكمة (02)س نة طبقا للتد   (01)الأ عال التي يرتلبها من هم لأقل من ثمانية  شر 

ونلاحو بصهد هذه الماد  لأن الققر  الأخلم  ملما جاءت بصيغة الجواز حلث لأن الأمر يتعلا صرانا من موانوا مون 

 .العقا  وهي وجوبية حال توا رها وهو ما يمثل تناقضا في صياغة هذا النص والمبهلأ العام

لى  لور  العووهالي في تقلوويم سوولوك وهي ظوورو :الظوروف افققووة ف غولم محووهد  حصرووا شوآأن الأعووذار وتسوول ه ا 

البشر
(27.)

وذف لأن النص الجناع يصهر عاما ومجردا ولأن القاضي هو ا   يضوعم موضوا التطبيوا وهوو ا   . 

رلأ وة يمثل المتها لأمامم وتظار جلية لأمامم ظرو م العامة وظروف ارتابم للجورم  وا يحورك  لوم جانوب متوا ر ال

ولاذا السبب خوأ المشرع هذه المل ة وهي تس تنتق من محصلة الظوروف الاجتما يوة للجوا، وسو نم ومسو تواه 

الثقافي والتعليموي وحالتوم النقسو ية وظرو وم الماليوة وملموا موا يتعلوا بالجورم نقسوم مون حلوث الخطوور  والضرور 

 .وظروف القعل الزمانية والمانية ولأخلما شرسوابقم الجنائية

 : من قانون العقوبات على هذه الظروف حلث لأجازت تعهيل العقوبة على النحو التام (52)صت الماد  وقه ن

                                                           
24
براهيما قانون العقوبات   -   .022ا دار اللمضة العربيةا القاهر ا ص0221ا الطبعة الأولىا (القسا العام)مهحت محمه  به الرحمن العزيز ا 
25
عوذ 010ا لى  011حهدت الموواد مون  -  القتول والضرو  والجورح درء لضرو  التوهيها القتول )ار الاسو تقزاز وهي مون قوانون العقووبات عولى ا 

القتل والضر  والجرح  نه اكلتاف لأحه الزوجين لن خور متلبسوا ..../والضر  والجرح درءا لسرقة نهارا ما اقترانها بلسلا لأو  طيم مهاخل المنزل

 (من قانون العقوبات 010م )لأباه لأو لأمم لأو احه لأصوأ ما التآأ يه على لأنم   عذر لمن قتل ( الخصاء درءا للاغتصا / بالزنا
26
 .من قانون العقوبات( 50)من قانون العقوباتا وفي مواد افالقات   يلون الحهث ا   محلا للتوبيخ لأو الغرامة حسب الماد   52الماد  : ينظر - 
27
براهيما مرجا ساباا ص -   .021الدكتور مهحت محمه  به العزيز ا 
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ذا  نت العقوبة المقرر  للجناية هي ا  عهام (02) شر -0  س نوات سجناا ا 

ذا  نت العقوبة المقرر  للجناية هي السجن المؤبه (25)خمس-0  س نوات سجناا ا 

ذ (22)ثلاث  -2 سو نوات ( 02)ا  نت العقوبة المقرر  للجناية هي السجن المؤقت مون  شرو س نوات حبساا ا 

 .س نة (02)ا لى  شرين 

ذا  نووت العقوبووة المقوورر  للجنايووة هي السووجن المؤقووت موون خمووس -1         سوو نوات (25) سوو نة واحووه  حبسوواا ا 

 .س نوات (02)ا لى  شر 

عليوا كوت ولأن ا  وتل هوذه الظوروف   يمتوه سوو  يخضا تطبيا الظروف افققة على الجا، لرقابة المحكموة ال  و 

ذ تورد عولى تطبيقوم مجموعوة اسو تث اءات حلوث    للعقوبات الأصلية دون العقوبات التكميلية ولأنم لويس مطلقوا ا 

قـانون يتعلوا بالوقـايوـة  (02)تطبا الظروف افققة في بع  الجرائم ملما مثلا ما ورد من حا ت خاصة بالماد  

  ديسوومبر  05المووؤرخ في  01-21المووؤارات العقليووة و سووا الاسوو تعتل و الاتجووار بهووا القووانون ر  موون افووهرات و 

 .0221س نة 

وصرطالعة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يسلتا م م لأنوم يتعوين عولى هوذه المحكموة بعوه التثبوت مون 

دانووة الجووا، مراعووا  عهيووه الظووروف الووتي  سووب لصووا  المووهان لأو لغوو        لم صووالحم لأ  تخقلقووا لأو تتووهيها ا 

 .اسل ادا لعه   وامل

ومن بين العوامل التي تؤخذ في الحسو بان ظوروف الجوا، المتموثلة في خطورتوم ا  جراملوة وموه  تووا ر القصوه 

 .الجناع لديم وحالتم الاجتما ية والاقتصادية والثقا لة والتعليمية وس نم ومه  متاركتم في الجريمة

ليها المحكمة  نه تقرير العقوبة وا  وتل ظوروف ويلاحو لأن ا لنظام الأساسي قه سم ى بع  العوامل التي تسل ه ا 

التخقلا في حين لأن المشرع الوطني قه وضا حوهود العقووبات الواجوب النطوا بهوا في حوالي الظوروف افققوة 

نوم وبالعوود  للقاعوه  تار  السلطة التقهيرية للمحكمة في اس تجلاء هذه الظروف هذا من ةة ومن ةة   نيوة  ا 

ثبات نجهها تنص على  وامل عامة  وا تقوهم معنوا وتضويا في الققور   015 ( لأ )من القواعه ا  جرائية وقواعه ا  

 : الظروف التالية

 .الظروف التي   تتكل لأساس   لا  سلكمعاد المسؤولية الجزائية كقصور القهر  العقلية لأو ا   راه-0

بعه ارتوا  الجورما صروا في ذف لأ  ةوود بوذلاا التعووي  مون لأو لأ  تعواون لأبوهاه موا  سلوك المحلوم عليم -0

 .المحكمة

ويلاحو لأن هذه الظروف غولم معاوود  في النظوام القوانو، الووطني  صولا  ون لأن بعضواا ينوهرج ضمون موانوا 

المسؤولية الجزائية     راه
(28.)

 .للمهم بناء الجريمةوا   يعهم لأحه  نصر  الر ن المعنو  وهو ا  راد     

                                                           
28
 .من قانون العقوبات 11اد  لأنظر الم - 
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كت وان الظرف الثا،   يعته بم في النظام الوطني ومن قكميل ذف مه  تعاون الجا، موا المحكموة بعوه ارتوا  

الجرم وهي تعتبر غريبة على النظام الداخسا للن المشرع نص على حالي متابهة وهي اللتا على الجنوا  قكمول 

 .ارا مغايرا وهو امتناع العقا ارتا  القعل لأو الشروع  لم ورتب عليم لأ 

قه يقترن ارتا  الجرم بظرف لأو  نصر يللقم المشرع على لأنم ظرف تتوهيه  للوون لأاوره عولى توقلوا العقوبوة 

تتهيهاا وقه يغلم هذا الظرف من وصا الجرم ذاتوم  لصوبا ج ايوة بعوه لأن  ن ج حوة موثلاا وقوه حوهدت 

الأول  نصرو في تلويلموا بيونما يعتوبر الثوا، متوهدا للعقوبوةالمحكمة العليا القورم بوين الور ن والظوروف بوآأن 
(29)

 .

وبتوا ر ظرف لأو لأك  من ظروف اللتهيه يطبا القاضي حهودا لأخر  للعقوبة غلم المقورر  للجريموة في حالتهوا 

 .العادية

 : وتنقسا ظروف اللتهيه ا لى ظروف خاصة ولأخر  عامة

الجريموة ومون لأموثلة ذف موا نوص  عليوم المشروع في ج واات لأما الطائقة الأولى  تتعلا بالتخص لأو بظوروف  -

ذا ارتلكمت بتوا ر لأحه ظروف اللتهيه  حلث تصبا العقوبة هي ا  عهام بوه  ( س با ا  صرار والترصه)القتل ا 

من السجن المؤبه لأو ظروف تتعلا شرتوخص الجوا، كصوقة الأبوو  في الجوا، ا   يرتلوب جريموة الاغتصوا  

ذا   تلون من  222طبقا للتد   قانون العقوبات  لتهد  قوبتوم للسوجن المؤبوه بوه  مون السوجن المؤقوت  وق ا 

 .من قانون العقوبات (221)للجا، صقة من صقات اللتهيه المذ ور  بالماد  

والورا   02/00/21كت ينهرج ضمن الظروف الخاصة القتر  الأم ية الوتي اسو تحه ا تعوهيل قوانون العقووبات في 

جوازات لحرمان المح لوم عليوم مون توهابلم التوقلوا المؤقوت لتطبيوا العقوبوةا والوضوا في الورشوات الخارجلوة وا 

 . ملرر  يقلات تطبيا القتر  الأم ية وحا تها 22الخروج والحرية النصقلة وا   راج المشروطا وقه حهدت الماد  

يليها من قانون العقووبات ويوراد  وما( ملرر 51)وتنحصر الظروف العامة في ظرف العود المنصوص  نم بالماد  

دانتم ومعاقكمتوم بحوكم بات لأجول جريموة سوابقة وذف ضمون  بالعود ارتا  التخص لجريمة لأو لأك  بعهما س با ا 

 .ظروف زم ية حهدها المشرع

ولعل العبر  التي يتوخاها المشرع من سن العود وتتهيه العقوبة  ن تو ر حا تم هو ردع الجوا، ا     يرتوهع 

 .وبة سابقة  ا يلتا  ن الخطور  ا  جراملة الام ة لديمبعق

وقه  رف نظام العود في اللشريا الجزائر  توس يا نطاقم اسو تحهاث العهيوه مون الموواد القانونيوة وقوه لأقور هوذا 

التعهيل ثلاثة مكمادئ لأساس ية وهي ا تماد العقوبات المقرر  به  من العقوبات المحلوم بها لتحهيه حا ت العوود 

                                                           
29
( 20)المنتوور باتمولة القضوائيةا العوهد  22212 وت ر   01/21/0011: ينظر مثلا قرار المحكمة العليا الصادر  ن غر ة الجنا وافالقات في - 

 .010ا ص0002



150 
 

وع عوولى سووبلل الوجووو و  قوورار المشرو       توسوو يا مجووال تطبيقووم بتوسوو يا قا ووة الجوورائم الووتي ينطبووا عليهووا ولأخوولما ا 

لحهوده الجهيه 
(30.)

. 

مون قوانون العقووبات  2ملورر  52وقه لأجاز المشرع ا  اد  المحلوم بم بحالي العود بظروف التخقلا طبقا للوتد  

 .قرر لحالي العودايطة لأن ينصب التخقلا على الحه الجهيه الم

 .ويس تنتق من للة هذه التعهيلات لأنها لأولت نظام العود اهتماما خاصا في سبلل ردع الجنا  

قانون العقوبات  ا ن من س با الحكم عليم من محكمة  سلرية   يعاقوب بعقوبوة العوود  51كت لأنم وحسب الماد  

ذا ارتلب بعه ذف ج اية لأو ج حة ا   حس بما يلون الحكم الأ  ول قوه صوهر في ج ايوة لأو ج حوة طبقوا لقوانون ا 

 .ا  جراءات العاد 

 قور   015/0لأما من م ظور النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  ا ن ظروف اللتهيه قه حوهدتها القاعوه  

 : بالحا ت التالية(  ) ر ية 

دانات ج ائية سابقة ارائم اختصاص المحكمة لأو تماثلاا -0  لأ  ا 

ساء  اس ت-0  عتل السلطة لأو الصقة الرسمية ا 

ذا  ن الضحية مجردا على وجم الخصوص من لأ  وس يلة للد اع  ن النقس-2  .ارتا  الجريمة ا 

 .ارتا  الجريمة بقسو  زائه  لأو تعهد الضحاا-1

ليم في الققر  -5  .( 00)من الماد   (22)ارتا  الجريمة بها ا ينطو  على التمييز و قا لأ  من الأمر المتار ا 

 .لأ  ظروف   تذ ر ولللما تعه بحكم طبيعتها  اثلة لتلك المذ ور  لأعلاه-2

 : و ا يلاحو على هذا النص ما يس

 .ا تماد المحكمة الجنائية الدولية لنظام العودا غلم لأنها   تربط تطبيقم بآأ  مجال زمني يرتلب  لم القعل اللاحا* 

القاعه  المذ ور  تعود على ا  دانات لأو على الجورائم  وا  (0)وارد  بالققر ال( تماثلاا)ويثور السؤال هل لأن  بار  * 

يس تلكما معم السؤال  ن مه  ا تبار ا  دانات الصوادر   ون المحواكا الجنائيوة الوطنيوة عواملا مون  وامول ا  وتل 

العود
(31.)

. 

ساء  اس تعتل السلطة جرما مس تقلا في النظا القانونية الداخلية *   يعتبر ا 

                                                           
30
 .من قانون العقوبات 50ملرر ا لى  51يراجا المواد  - 

 .251ا ص0202ادئ قانون العقوبات الجزائر ا القسا العاما دار هومةا الجزائرا  به القادر عهوا مكم: الدكتور: وينظر
31
ذا  نت  بار   -  دانات سابقة)تعود على ( تماثلاا)ا  ذات ) للون المعنى لأن هذه ا  دانات صادر   ن المحكمة الجنائيوة الدوليوة لأو المحواكا الوطنيوة ( ا 

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية( 25)ا بالماد   صوص الجرائم المنصوص عليه( الاختصاص الأصيل

ذا  نت  بار   تعود على جرائم من اختصاص المحكمة  قه ينصرف الأمر هنا ا لى جرائم تنظر من طرف المحاكا الوطنيوة لأن الجورائم الوتي ( تماثلاا)لأما ا 

حول مه  الا تهاد بالسابقة الجنائية الوطنية لأمام القضاء الجنواع الدوم والعلوس  تنظرها المحكمة الجنائية الدولية محهد  حصرا وهنا يثور اللسا ل

دانات سابقة)بالعلس   (.ما لأننا نرجح لأم اللقو المتقهم ذ ره يعود على ا 
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تهاد بعهد الضحاا لأو قسو  السلوك ا  جرا  لتقرير تتهيه العقوبة في م ظور المحكمة الجنائية الدوليوة   الا  * 

 .يقابر ا تهاد بالمثل من طرف الأنظمة القانونية الوطنية

و ا يبهو من تعهاد حا ت ا  تل العود لأنوم ورد عولى سوبلل الحصرو للون صوياغة العنصرو الأخولم مون الققور  *

 عول هوذا التعوهاد واردا عولى ....( واثلة لوتلك....لأ  ظوروف توذ ر) 015القاعوه   (0)من الققر  (  )ة القر ي

سبلل المثال لأن قضوا  المحكموة قوه يسول جون تبعوا لظوروف القضويةا ظرو وا لأخور  تتو بم الظوروف المعوهد  

ذا  نت هذه الققر  القر ية تتعارض ما   (.ا ية العقوبة) لعملونها وهنا يثور اللسا ل حول ما ا 

كت لأنم صرقارنة شرس يطة يتضا لأن ظروف اللتوهيه في النظوام القوانو، الووطني محصوور  قوه تلوون متنواار  بوين 

النصوص وللون في نهايوة المطواف محصوور  خلا وا لمثيلاتهوا في نظوام روموا الأسواسي هوذا وانوم   يملون بحوال 

عوهاماللتهيه  وم  قوبة السجن المؤبه تماش يا وا ية العقو  ذ لأن نظام روما الأسواسي   يعتموه  قوبوة ا   . بة ا 

لى  قوبوة السوجن المؤبوه يلوون حلوثما تلوون هوذه  وهذا خلا ا لنأنظمة القانونية الداخلية ولأن تتهيه العقوبوة ا 

العقوبة مبرر  بالخطور  البالغة للجرم وبالظروف الخاصة بالتخص المهان بوجوود ظورف لأو لأكو  مون ظوروف 

 .اللتهيه

ذا  نوت المحكموة الجنائيوة الدوليوة قوه طبقوت ظوروف هذا  ويضاف ا لى ليا موا تقوهم لأنوم   يملون معر وة موا ا 

لى حلثيوات الحوكم  اللتهيه لأم   من مجرد م طوم الحكما خلا ا للنظوام القوانو، الداخوس ولأنوم يتعوين الرجووع ا 

كت   يحهد حهودا دنيوا ولأخور  قصوو  لتبين ذفا س ق ولأن النظام الأساسي   يحهد لكل جريمة  قوبة معينة 

 (.حسب مقاوم النظام الداخس للتحقلا واللتهيه)يتبين معاا مه   قلا المحكمة للعقوبة لأو تتهيهها 

 : خاتمـــة

ختاما لبحثنا هذا وا   لأردنا من خلاأ مقارنة النظام العقابي الدوم  ثلا  ق جاء بم النظام الأسواسي للمحكموة 

لدولية من لأحام  قابية عولى الجورائم الوتي تخوتص بوم هوذه الاي وة القضوائية الدوليوة الدا وة موا موا هوو الجنائية ا

متعارف عليوم في الأنظموة القانونيوة الداخليوة ولأخوذنا نموذجوا  ف اللشرويا العقوابي الجزائور  مون خولال شوقلم 

 : الموضو ي وا  جراع ووقق ا على عهيه الملاحظات التي نوجزها  ق يس

نم يوجه تتابم يصل حه التماثل لأحلانا بين النظوام القضواع الدوم ونظولمه الداخوس ويعوود ذف لأن الأول -/0 ا 

 .نتاج تجار  ومهارس الثا،

لأن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتخلر بع  النقائص وذف مبرر لأنم عمول شرشرو  ولويس ثموة -/0

ن النظام الأساسي التوم الحاليوة قوه يعورف تعوهيلات شوكلية لأو جوهريوة كلوت عمل شرشر  ا   ويعتريم نقص ولأ 

 .لأظار الواقا العمس متاف في الميهان

 : ولأننا قه ارتآأينا اقتراح بع  التوصيات وملما
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دراج  قوبة ا  عهام ضمن النظام الأساسي للمحكموة الجنائيوة الدوليوة تماشو يا وخطوور  الأ عوال الوتي تنظرهوا /0 ا 

 .تعه الأخطر على بني البشروالتي 

 هيه ل ليات تنقلذ العقوبات سواء  نت  قوبات مالية لأو  قوبات سالبة للحرية و ا حهود معينوة حوتى   /0

يقسا اتمال واسوعا لأموام القضوا   وا يسوما بوجوود بوون شاسوا بوين الأحوام الجنائيوةا وتطبيقوا لمبوهلأ ا يوة 

 .ه محهد  على سبلل الحصر   المثالالعقوبات ومن ذف مثلا جعل ظروف اللتهي
 المراجــا

I-النصوص القانونية : 

 (المعهل والمتما) 21/22/0022الصادر في  22/055قانون ا  جراءات الجزائية الجزائر ا الصادر صروجب الأمر ر  -

 (المتماالمعهل و ) 21/22/0022: الصادر في 22/052: قانون العقوبات الجزائر  الصادر صروجب الأمر ر -

 (المعهل والمتما)المتعلا صرافحة التهريب  02/21/25: المؤرخ في 25/22القانون  -

 (المعهل والمتما)المتعلا بالوقاية من القساد ومافحتم  02/20/0222المؤرخ في  22/20: القانون ر  -

 .01/21/0001: نظام روما الأساسي المعتمه في -

ثب -  .ات للمحكمة الجنائية الدوليةالقواعه ا  جرائية وقواعه ا  

II-المؤلقات: 

 .0200ا دار هومةا الجزائرا 00الدكتور لأحسن بوسقلعةا بوسقلعةا الوجيز في القانون الجزاع العاما الطبعة -

 .0002الدكتور مآأمون محمه سلامةا قانون العقوباتا الطبعة الثالثةا دار القلر العربيا القاهر ا -

 .0010ا دار اللمضة العربيةا القاهر ا 21حس نيا اح قانون العقوباتا القسا العاما الطبعة الدكتور محمود نجيب  -

براهيما اح قانون العقوباتا الطبعة الأولىا دار اللمضة العربيةا القاهر ا  -  .0221الدكتور مهحت محمه  به العزيز ا 

 .0202ا العاما دار  هومةا الجزائرا الدكتور  به القادر عهوا مكمادئ قانون العقوبات الجزائر ا القس -

III- اتملات: 

 .0002ا (20)اتملة القضائية للمحكمة العلياا العهد  -

 


